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  مقدمة -أولا  
شـجعت لجــنة الأمــم المــتحدة للقــانون الــتجاري الــدولي ،في دورــا الســابعة والــثلاثين   -١
المعــــني بالــــتجارة (، الفــــريق العــــامل الــــرابع )٢٠٠٤ يونــــيه/ حزيــــران٢٥-١٤نــــيويورك، (

عـلى أن يفـرغ مـن إعـداد مشـروع اتفاقـية تتـناول مسـائل مختارة في مجال التعاقد                     ) الالكترونـية 
 )١(.٢٠٠٥الالكتروني، بغية تمكين اللجنة من استعراضه والموافقة عليه في عام 

الخطابــات الالكترونــية في اعــتمد الفــريق العــامل مشــروع الاتفاقــية بشــأن اســتخدام  و -٢
أكــتوبر / تشــرين الأول٢٢-١١فييــنا، (العقــود الدولــية، وذلــك في دورتــه الــرابعة والأربعــين      

 ٢٠٠٤ديسمبر  / كانون الأول  ٢٩وأحـال الأمـين العـام، طـي مذكّـرة شـفوية مؤرخة              ). ٢٠٠٤
) A/CN.9/577الوثيقة  (، نص مشروع الاتفاقية     ٢٠٠٥يناير  / كـانون الثاني   ٢٦ورسـائل مؤرخـة     

إلى الدول والمنظمات الحكومية    ) A/CN.9/571الوثيقة  (وتقريـر الفـريق العـامل عـن تلـك الـدورة             
الدولـية والمــنظمات الدولـية غــير الحكومـية المدعــوة لحضـور اجــتماعات اللجـنة وأفرقــتها العاملــة      

ــب  ــرابع، إضــافة إلى       . بصــفة مراق ــامل ال ــريق الع ــداولات الف ــلخص وجــيز لم وصــدر منفصــلا م
 ).A/CN.9/577/Add.1الوثيقة (كرات تفصيلية بشأن مشروع الاتفاقية مذ

وتستنســخ هــذه الوثــيقة التعلــيقات الأولى الــتي تلقــتها الأمانــة عــلى مشــروع الاتفاقــية   -٣
وسوف تنشر التعليقات التي تتلقاها     . بشـأن اسـتخدام الخطابـات الالكترونية في العقود الدولية         

 .ة كإضافات لها بالترتيب الذي ترد بهالأمانة بعد إصدار هذه الوثيق
  

  التعليقات الواردة من الدول الأعضاء والمنظمات الدولية             -ثانيا  
  الدول الأعضاء       -ألف  

  مصر  
 ]بالعربية: الأصل[

 ]٢٠٠٥مارس / آذار١٧[

  الخلفية -١ 
ــانو       -١ ــتحدة للق ــم الم ــتمامات لجــنة الأم ــارزا في اه ــا ب ــية مكان ــتجارة الالكترون ن تحــتل ال

ولذلــك فقــد شــكّلت فــريقا عــاملا يعــنى بالمســائل القانونــية   ). الأونســيترال(الــتجاري الــدولي 
 .المتعلقة بالتجارة الالكترونية

                                                                 
 .٧١، الفقرة (A/59/17) ١٧الوثائق الرسمية للجمعية العامة، الدورة التاسعة والخمسون، الملحق رقم  (1) 
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ولقـد اجـتهد الفـريق العـامل في اخـراج عـدد مـن الأعمال المعنية بالتجارة الالكترونية                    -٢
حول استخدام الخطابات   في خـلال اجـتماعاته الأربعـة والأربعـين ومـن بيـنها مشـروع اتفاقـية                  

 وحتى تشرين ٢٠٠٢مارس /الالكترونـية في العقـود الدولـية الـذي بـدأت العمـل فـيه مـنذ آذار             
ورغـبة مـن الأونسـيترال في اخـراج هذا المشروع في صورته المثلى فقد     . ٢٠٠٤أكـتوبر   /الأول

ها في أرســلته إلى كافــة الجهــات والــدول المعنــية بغــية تلقــي ملاحظاــا وصــولا إلى اعـــتماد         
 .٢٠٠٥يوليه /الاجتماع الثالث والثمانين لها والمزمع انعقاده في فيينا في غضون تموز

  
  ملاحظات أولية    -٢ 

بـداءة لا يسـعنا إلا أن نـثني عـلى هـذا الجهـد الـرائد الذي اضطلعت به مجموعة العمل                       -٣
نسيترال لا بد وأن    والواقع أن المتابع لأعمال الأو    . وصـولا إلى هـذا المشـروع في صورته الحالية         

يلاحــظ حــرص القــائمين علــيها عــلى التصــدي لكــل جديــد في مجــال الــتجارة الدولــية والعمــل 
 .العلمي الفوري والمنظم لتقديم النماذج والأساليب القانونية المناسبة لها

والجديــر بالملاحظــة أيضــا أن هــذا الجهــد المتمــيز يصــب دائمــا في قــناة الــتعاون الــدولي  -٤
ارة الدولـية، سـيما وأن الأونسـيترال كـان لهـا مـنذ إنشـائها فضـل اعتناق عقيدة               وتسـهيل الـتج   

راسـخة مؤداهـا أن أهـم وسـائل تفعـيل الـتجارة الدولـية هـي وضع قواعد مادية دولية موحدة                      
بحيـث تكـون دائمـا خـير عون لضمان انسياب وتطور التجارة الدولية على أساس من المساواة        

 .والمنفعة المتبادلة

٥- ه هــنا أيضــا أن ثــناءنا عــلى عمــل الأونســيترال يــرجع إلى تقديــرنا لصــعوبة وضــع    نــنو
قواعـد دولـية موحـدة بالنسـبة لمسـائل القـانون الخـاص الـذي يطـبق بمعـرفة المحاكم المحلية بما قد                    

 .يثيره ذلك من تعارض مع القواعد المحلية الآمرة ومسائل النظام العام والسياسة العامة

كـن أن نلاحـظ أن الأونسيترال قد نحت منحى ذكيا وحكيما في عدم    ولذلـك فإنـنا يم     -٦
شمــول الاتفاقــية للالــتزامات الغــير تعاقديــة الدولــية والــتي تــثير العديــد مــن الاخــتلافات والآراء   
المتبايــنة واكتفــت بالالــتزامات الــتعاقدية الدولــية كخطــوة أولى، بحيــث يــتم الانــتهاء مــن الجــزء 

 بالجزء الصعب المتعلق بالالتزامات     - حسـبما نتصـور      -عاقدية ثم يتـلى     المـتعلق بالالـتزامات الـت     
ــتعاقدية ــية مــتكاملة      . غــير ال ــة قانون ــنا مظل ــإذا مــا اكــتمل هذيــن العملــين فســوف يكــون لدي ف

 .لمعاملات التجارة الالكترونية

توفّره ويـأتي الاهـتمام بالـتجارة الالكترونية في قلب الاهتمام بالتجارة الدولية نظرا لما                -٧
الـتجارة الالكترونـية مـن فـتح آفاق رحبة للتجارة الدولية لم نكن لنلجها لولا وسائل الاتصال             
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بالإضافة إلى ما   . الحديـثة، الـتي أتاحـت فرصاً لدخول أطراف وأسواق جديدة للتجارة الدولية            
 .تسهم به التجارة الالكترونية من تقليل لنفقات الأنشطة التجارية الدولية

 كـان تدخـل الأونسـيترال رغـبة مـنها في تخطـي العقبات القانونية التي تعترض                  ومـن ثم   -٨
إنطـلاق الـتجارة الالكترونـية وتسـد الفجـوات الموجـودة في الـنظم القانونـية المحلية بما قد تخلقه               

 .من عدم تيقّن الأطراف من القواعد واجبة الاتباع

حـرية استخدام النمط    نـلحظ كذلـك حـرص المشـروع عـلى مـنح الأطـراف المـتعاقدة                  -٩
المناســب مــن الوســائط التكنولوجــية المــتغيرة دومــا بطبيعــتها طالمــا لم تخــالف القواعــد القانونــية  

 .الحاكمة

ــية بالإشــارة إلى الحــرص المــنطقي مــن جانــب واضــعي     -١٠ ونــنهي هــذه الملاحظــات الأول
قانونــية مناســبة مشــروع الاتفاقــية عــلى أن تكــون القواعــد الموحــدة الــواردة ــا تقــدم حلــولا   

للمشـاكل الـتي تعـترض اسـتخدام وسـائل الاتصـالات الرقمية في العقود الدولية، مع الأخذ في                   
 .الاعتبار ما يوجد في الدول المختلفة من أنظمة قانونية واقتصادية مختلفة

  
 مجال الانطباق: الفصل الأول

 
   نطاق الانطباق‐١المادة 

 
 أن يتم استخدام وسائل - في اتجاه محمود -شـروع  تحديـدا لـنطاق التطبـيق يتطلـب الم      -١١

الاتصـال الالكترونـية في إبـرام أو تنفـيذ عقـد أو إتفـاق بـين أطـراف من دول مختلفة بشرط أن                    
وذلـك بغـض الـنظر عن جنسية    . يظهـر هـذا الاخـتلاف مـن العقـد أو مـن تعـاملات الأطـراف             

 .الأطراف أو لطبيعة العقد المدنية أو التجارية

 استفسـر الفـريق العامل في هامش المادة بشأن ضرورة بيان المقصود من لفظي          وحيـث  -١٢
 أخذا في الاعتبار دقة اللفظتين واختلاف -في تعلـيق إضـافي، فإنـنا نرى      " الاتفـاق "أو  " العقـد "

 . أن تتم إضافة هذا البيان-مفاهيمهما في بعض الأنظمة القانونية 
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   الاستبعادات‐٢المادة 
 

 اســتخدام وســائل الاتصــال - في توجــه نخــتلف معــه -لمشــروع مــن التطبــيق اســتبعد ا -١٣
 :الالكترونية في

 .العقود المبرمة على الأغراض الشخصية أو المنـزلية أو العائلية -)أ( 

 .تعاملات التبادل المنظم -)ب( 

المعـــاملات عـــلى العمـــلات الأجنبـــية وأنظمـــة الـــتعاملات البنكـــية الداخلـــية    -)ج( 
 .نقل الضمانات والتعامل على الأصول الإقتصاديةالمختلفة و

نقـل الحقـوق الأمنـية في حالـة البـيع، القرض أو الحجز أو اتفاقية لاعادة شراء        -)د( 
 .السندات المالية أو أصول مالية أخرى أو صكوك تم الموافقة عليها من قِبل وسيط

ات المكتوبة بتسديد بعـض آلـيات الـتجارة الدولـية مـثل فواتير التبادل والتعهد         -)ه( 
الديــن، وكشــوف البضــاعة المــبعوثة، وســندات الشــحن، وايــرادات مســتودع البضــائع أو أي    
مسـتند تحويـل أو صـك تحدد حامل الشيك أو المنتفع المطالب بتوصيل البضائع أو تسديد مبلغ           

 .من المال

لاقتصادية نظرا  وفي هـذا الصـدد يهمـنا أن نشـير إلى تفهمنا لاستبعاد الأنشطة المالية وا                -١٤
 غير أن الذي يعصى     - الأمـر الـذي يسـتدعي أن تفـرد لها اتفاقية خاصة              -لأوضـاعها الخاصـة     

عــلى تقبلــنا هــو اســتبعاد العقــود الشخصــية وبعــض آلــيات الــتجارة الدولــية وذلــك للأســباب    
نه من  بالنسبة للأولى فهي تمثل جزءا لا يستهان به من حجم التجارة الالكترونية، بل إ             : التالـية 

الممكـن القـول بـأن الأشـخاص الطبيعـيين هـم الأكثر حاجة لشمولهم بالتنظيم العالمي بوصفهم          
الطـرف الأكـثر عجـزا عـن الـتحرك الـدولي والأقـل في القدرة المادية والأجهل بقواعد التجارة                    

ومـن ثم فـإن عـلمهم بوجـود قواعـد ماديـة دولـية تحكـم تعامله سوف يشجعهم على                     . الدولـية 
 .ملات التجارة الالكترونية وهو ما سينعكس ايجابا على حركة التجارة الدوليةأداء معا

عـلى أنـه إذا كـان السـبب الـذي دعـا واضعي الاتفاقية إلى أخذ هذا المنحى هو ما قد                       -١٥
يكتـنف العقـود الشخصـية مـن انطـباق لقواعـد آمـرة في القوانـين المحلـية بالنسبة لبعض المسائل                      

كـون مناسـبا اذاً الـبدء في تبـني أفكـار وآلـيات غير تقليدية بالنسبة          كحقـوق المسـتهلك، فقـد ي      
 .لهذا النوع من العقود

ــية تغطــي هــذه العقــود       -١٦ ــية دول ونقــترح في هــذا الصــدد أن يــتم اعــداد مشــروع لاتفاق
بالحساسـية المناسـبة للقواعـد المحلـية الآمـرة مـع ابـتداع آلـية غـير قضـائية لفـض المـنازعات تدار                         



 

 6 
 

 A/CN.9/578

ادعــاءً وفحصــا (الالكترونــية فــيما يعــرف بالتحكــيم الالكــتروني في جمــيع مراحــلها   بالوســائل 
ويـتعين لـنجاح هـذه الآلـية أن تـدار وتدعـم ماديـا تحـت مظلـة دولية تؤمن                     ). ومداولـة وفصـلا   

تحقــيقا (حــيادها وأن تتضــمن نصــوص الاتفاقــية القواعــد الموضــوعية والاجرائــية الــتي ســتتبعها   
وذلـك تفاديـا للمثالب التي أخذت على التجارب والهيئات الحالية           ) لطبـيعي للشـفافية والـتوقع ا    

 .في التحكيم الالكتروني

ــا في         -١٧ ــتي تلعــب دورا محوري ــيات ال ــتبعاد بعــض الآل ــتقد أن اس ــلا نع ــية ف وبالنســبة للثان
ــبررا   ــية كــان م ــتجارة الدول ــر في     . ال ــيات تتطلــب ســرعة ووف ــنطقي في نظــرنا أن هــذه الآل فالم

وأن معظم هذه الآليات    ) سيما(وهـو مـا تؤهلـه لهـا وسـائل الاتصـالات الالكترونية،              الـنفقات   
وأن القـانون التجاري الدولي كان      ) خاصـة (يـتم قـبولها مـن الـتجار بمخـتلف وسـائل الاتصـال               

 .دوما سباقا إلى قبول الأشكال غير التقليدية أو الرسمية للمعاملات
  

    حرية الطرفين‐٣المادة 
 أطــراف العقــد حــرية - في اتجــاه طبــيعي ومــنطقي ونــاجح -وع الاتفاقــية مــنح مشــر -١٨

ولـن نقـف طويـلا أمـام هذه المادة لأنه لا       . اختـيار تطبـيق مـواد الاتفاقـية أو بعضـها مـن عدمـه              
 .خلاف على حيويتها وأهميتها في حياة التجارة الدولية

  
  أحكام عامة: الفصل الثاني

    التعاريف‐٤المادة 
ــادة  -١٩ ــثة  كع ــيات الحدي ــتعرض لمســتحدثات تكنولوجــية     -الاتفاق ــتي ت  - ســيما تلــك ال

الاتصــالات "و" الاتصــالات"خصــص المشــروع هــذه المــادة للــتعريفات لبــيان مفهــوم كــل مــن  
نظام الرسائل  "و" نظام المعلومات "و" المسـتقبل "و" المرسـل "و" رسـائل البـيانات   "و" الالكترونـية 

 ".مقر الأعمال"و" المبرمج

 تحت  – مـا تقـدم منها وما تأخر         -وه هـنا بضـم كافـة وسـائل الاتصـالات الحديـثة              نـن  -٢٠
 .لواء المعاهدة بالاضافة إلى ترك الباب مفتوحا لما قد يستحدث من وسائل مماثلة

هـــناك نقطـــة هامـــة أخـــرى وهـــي مســـألة اســـتبعاد الأطـــراف الوســـيطة في الاتصـــال    -٢١
لــــك درءا لحــــدوث أي لــــبس أو تداخــــل في الالكــــتروني في تحديــــد المرســــل والمســــتقبل وذ

 .المسؤوليات
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وأخـيرا فقـد تم تحديـد مركـز الأعمـال بالمكـان الـذي يحـتفظ فـيه الطـرف بأصول غير                        -٢٢
مـتحركة لممارسـة نشـاط اقتصـادي بخـلاف الانـتقال المؤقـت للبضائع والخدمات خارج مكان             

 .معين
  

    التفسير‐٥المادة 
ص الاتفاقــية بالــنظر إلى طبيعــتها الدولــية واحتــياجها  أهابــت هــذه المــادة بتفســير نصــو  ٢٣

 . للتطبيق الموحد الحامي للممارسات التجارية السليمة والنية الحسنة

وفي حــال عــدم شمــول الاتفاقــية لــنص مــا فقــد أحالــت المــادة إلى القواعــد العامــة الــتي    -٢٤
ن الواجب التطبيق بموجب    أُسسـت علـيها الاتفاقية وفي حال غياا فقد تمت الاحالة إلى القانو            

 .قواعد القانون الدولي الخاص
  

    مكان الطرفين‐٦المادة 
اعتـبر المشـروع أن موطـن الأعمـال المعلـن مـن طـرف مـا هـو موطـن أعماله، في حين                         -٢٥

 .ألقى المشروع عبء اثبات العكس على الطرف الآخر

يـراد ما يفيد أن   وحيـث استفسـر الفـريق العـامل في هـامش المـادة عـن مـدى جـدوى ا                    -٢٦
 .المقصود بمركز الأعمال يكون طبقا لنص الفقرة الأولى وهو ما لا نرى له لزوما

وفي حـال وجـود أكـثر مـن مركـز للأعمـال أخـذ المشـروع بمعـيار المركـز الأكثر صلة                -٢٧
 .بالعقد بالنظر إلى ظروفه وملابساته المعروفة لأطرافه قبل أو خلال ابرامه

لطبـيعي الذي ليس له مركز أعمال فقد أحال المشروع إلى معيار   وبالنسـبة للشـخص ا   -٢٨
 .محل الاقامة المعتاد

 في  -وفي اتجـاه يعكـس اسـتيعاب المشـروع لطبـيعة وسائل الاتصالات الحديثة استبعد                 -٢٩
 . المكان الذي توجد فيه أنظمة المعلومات والمكان الذي يمكن فيه ولوجها-تحديد المركز 

ــتلك الوســائل لم يعــتد المشــروع بملكــية أحــد     وتواصــلا لاســتيع  -٣٠ ــيعة الخاصــة ل اب الطب
الأطـراف لإسـم مـن أسمـاء الدومـين أو لـبريد الكـتروني يرتـبط بدولـة مـا بوصـفه قرينة وحيدة                         

 .على مركز أعماله
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    اشتراطات الإبلاغ‐٧المادة 
إفصاح الأطراف عن   تـنوه هـذه المادة إلى أن الاتفاقية لا تمنع تطبيق أي قوانين تستلزم                -٣١

شخصـيتهم أو مركـز أعمـالهم، ولا تعفـيهم مـن المسـؤولية القانونـية المترتبة على اعطاء بيانات                    
 .غير صحيحة

  
  استخدام الخطابات الالكترونية في العقود الدولية: الفصل الثالث

    الاعتراف القانوني بالخطابات الالكترونية‐٨المادة 
الالكترونــية اعــترافا بحيــث لا يمكــن إنكــار مفعولهــا عــلى   منحــت هــذه المــادة للعقــود   -٣٢

أسـاس مجـرد مـن طبيعـتها الالكترونـية؛ مـع التنبـيه إلى أن استخدامها أو قبولها سيكون مربوطا                     
 .بإرادة الأطراف

وحيـث تسـاءل الفـريق العـامل في هـامش المادة عن جدوى اضافة عبارة بشأن العقود                 -٣٣
ــبادل لوســائل الا   ــثة الــتي تنــتج عــن ت بالاضــافة إلى ذكــر العقــود ذات الصــيغة  (تصــالات الحدي

 .ونحن نرى أن اضافتها ستكون ذات فائدة للصياغة). الالكترونية
  

    اشتراطات الشكل‐٩المادة 
ســيرا عــلى الــنهج الــذي اعتــنقه المشــروع في عــدم التقــيد بــنمط تكــنولوجي معــين لم     -٣٤

طت لمنح الصيغ الالكترونية مصداقية الصيغ    واشتر. يشـترط شـكلا محـددا لوسـائل الاتصـالات         
وبالنسبة . المكـتوبة أن تكـون معلوماـا محفوظـة بالشـكل الـذي يمكـن مـن الرجوع إليها دائما                   

اعتبر المشروع نظيره   لحالـة اسـتلزام التوقـيع الكـتابي أو ضـرورة الاحـتفاظ بأصـل للمستند فقد                  
 .ط وضمانات أوضحتها المادةالإلكتروني في ذات المكانة إذا ما استوفى عدة شرو

  
   وقت إرسال الخطابات الالكترونية وتلقيها‐١٠المادة 

 
يمكـن الـتقرير بـأن الاتجـاه الـذي أخـذه المشروع في هذه المادة هو اتجاه سليم ومنطقي                  -٣٥

 :ومستوعب لطبيعة الرسائل الالكترونية

م المعلومات  فبالنسـبة للإرسـال أخـذ المشـروع بوقـت خـروج الرسالة من نظا               -)أ(
 .الخاص بالمرسل أو بوكيله وإلا فبوقت تسلّمها
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وبالنسـبة للإسـتقبال اعـتد المشـروع بالوقـت الـذي يصـبح فـيه المستقبل قادرا                   -)ب(
تعتـبر الرسـالة قابلـة للإسـترجاع عـندما تصـل إلى العنوان الالكتروني          (عـلى اسـترجاع الرسـالة       

الذي حدده، وفي حال وصولها للمستقبِل على       مـن خلال عنوان بريده الالكتروني       ) للمسـتقبِل 
 .عنوان الكتروني مغاير فإن العبرة بالوقت الذي يعلم فيها بإرسالها على ذلك العنوان

كمــا اعتــبر المشــروع أن الرســالة تكــون قــد اســتقبلت أو أُرســلت في موطــن الأعمــال   -٣٦
ن نظام المعلومات موجوداً في     بالنسـبة للمرسـل والمسـتقبِل، ولا يعتد في هذا الصدد بكون مكا            

ولقــد حــرص المشــروع عــلى إيجــاد هــذا الــنص الــتحكمي تحاشــيا للفــروض الــتي   . مكــان آخــر
 طالما وجدت وسائل    -تخلقهـا إمكانـية الدخـول عـلى نظـم المعلومـات من أي مكان في العالم                  

ــنازع الاخ     -الاتصــال المناســبة   ــيق أو ت ــانون الواجــب التطب ــنازع الق ــثير ت ــد ت ــتي ق تصــاص  وال
 .القضائي

  
   الدعوات إلى تقديم عروض‐١١المادة 

 
الطبـيعة المـتفردة لـلمعاملات الالكترونـية أوجبـت أن تحمـل واجهة المواقع الالكترونية                 -٣٧

وقـد ثـار جـدل حول ما إذا كانت هذه الاعلانات إيجابا أم مجرد               . اعلانـات ودعـوات للـتعاقد     
با فإن مسؤولية الشركات والأعمال ستتسع اتساعا       فإذا اعتبرت إيجا  . دعـوات لـتقديم العروض    

غـير محـدود سـيما مـع وجـود قـيود عديـدة بالنسبة لبعض أنواع البضائع أو لسن أو جنسية أو                       
فمـثلا بالنسـبة للبضـائع محـدودة القـيمة قد لا تمانع شركة ما في توصيلها                 (محـل إقامـة المشـتري       

 ).ل لها ذلك خسارة فادحة في منطقة أخرى بعيدةمجانا في دائرة جغرافية معينة في حين قد يمثّ

ولذلـك فقـد قطـع المشـروع دابـر هذه المشاكل بأن اعتبر هذه الاعلانات والواجهات                  -٣٨
 .مجرد دعوة لتقديم العروض

  
   استخدام نظم الرسائل المؤتمتة في تكوين العقود‐١٢المادة 

 
 عــلى عــدم جــواز إنكــار القــيمة  ســاير المشــروع روح العصــر في هــذه المــادة بالتأكــيد  -٣٩

على أرضية وحيدة من   ) شخص مع نظام ونظام مع نظام     (القانونـية للعقـود المبرمة أوتوماتيكيا       
 .طبيعتها الالكترونية
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   إتاحة شروط العقد‐١٣المادة 
 
أمنـت هـذه المـادة تنفيذ أي نص قانوني يستلزم إتاحة نصوص العقد للطرف الآخر بما                 -٤٠

 .ك من آثاريترتب على ذل
  

   الخطأ في الخطابات الالكترونية‐١٤المادة 
 
 فقـد عالج المشروع     - المتصـورة الحـدوث في الـتعاقدات الالكترونـية           -درءاً للأخطـاء     -٤١

 لا يتــيح -هـذا الاحـتمال بـأن سمـح للطـرف الـذي أدخـل بـيانا خطـأ عـلى نظـام أوتوماتـيكي             
 فور علمه -واشترط لذلك أن يسارع . طأ بـالعدول عـن هذا الخ  -الفرصـة لمـراجعة الأخطـاء     

 بإخطـار الطـرف الآخـر واتخاذ الخطوات اللازمة لإعادة ما تسلّمه من بضائع               -بوقـوع الخطـأ     
وإذ نـثني عـلى هـذه المعالجة        . أو خدمـات أو تدميرهـا مـع عـدم الحصـول عـلى ثمـة مـنفعة مـنها                   

في هــذا المــادة  إلــيهالمشــار " الــتدمير"التشــريعية نقــف هــنا أمــام نقطــة واحــدة وهــي المــتعلقة ب ـــ  
ــتها وســائل الاتصــالات بحيــث أصــبح تدمــير ســلعة مســلّمة        ونتعجــب مــن الطفــرة الــتي أحدث

 .الكترونيا بديلا مطروحا لاسترجاعها
  

 أحكام ختامية: الفصل الرابع
 

ــتعلق  ٢٣-١٥عــالج المشــروع في هــذا الفصــل أحكامــا ختامــية في المــواد مــن     -٤٢ ــيما ي  ف
ــع  ــة الوديـ ــتكامل     بالدولـ ــنظمات الـ ــاركة مـ ــادقة، مشـ ــبول والمصـ ــديق والقـ ــيع والتصـ ، والتوقـ

الاقتصـادي الإقليمـية والـتأثير عـلى الوحـدات الاقليمـية المحلـية، والاعلانـات في ضـوء التطبيق،                
والاتصـالات المتـبادلة تحـت أشـكال دولـية أخـرى واجـراءات وتأثير الاعلانات، والتحفظات،                 

 .التطبيق، والأحكام الانتقالية، والانسحابوالتعديلات، والدخول في حيز 
  

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــ


